
أحكام التصرف في الأعضاء البشرية

في الفقه الإسلامي


عنوان البحث
أحكام التصرف في الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي

المقدمة
الحمد لله الذي كرم بني آدم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، خلقهم في أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على خير البرية نبينا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد.
فإن التفقه في الدين للعبد من أوجب الواجبات وخير أعمال العباد وسبب لإرادة الله به خيرا وصلاحا في الدنيا والآخرة. والله جعل الفقهاء من ورثة الأنبياء، وهم حصون الشريعة وناصروه الذين أقاموا لله في الأرض والناس حجة. فينبغي على العبد المسلم أن يتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع لا سيما ما جد من النوازل، ومن ضمنها التصرفات في الأعضاء البشرية.

مشكلة البحث
يظهر أهمية البحث من خلال تساؤلات آتية :
1. هل هذا الجسد ملكا للإنسان حتى يملك حق التصرف في جسده ؟
2. هل للإنسان حق أن يتصرف في أعضاء بدنه كيف شاء بالبيع أو التبرع ؟

3. ما حكم الاستنساخ البشري ؟

4. ما حكم نقل وزرع الأعضاء البشرية ؟

5. هل يجوز جراحة التجميل بأنواعها ؟ ما حكم التعقيم المؤبد ؟
أسباب اختيار الموضوع
بعد أن استشرت المشرف الدكتور رمضان محمد عبد المعطي فدلني على هذا الموضوع فانشرح صدري فعزمت مستعينا بالله مصمما على اختياره والكتابة فيه، وكان من أسباب اختياري لهذا الموضوع الآتي :
أولا : حاجة المسلمين  إلى معرفة الأحكام الشرعية في كثير من مسائل الدين منها أحكام التصرفات في الأعضاء البشرية.

ثانيا : كون الموضوع متعلقاً بالأحكام الشرعية، مما يكون له ضرورة قصوى على الباحث والمسلمين عموما.

ثالثاً : توفر عنصر الجدة والابتكار في الموضوع، حيث لم أقف حسب علمي على من استوفى ذلك ببحث جامع مستقل.

الدراسات السابقة

سبقت الباحث دراسات مختلفة وبحوث كثيرة حول حكم التصرف في الأعضاء البشرية غير أن فيما عرف الباحث على حدود علمه واطلاعه أنه لم يوجد من استوفى في بحث مسألة أحكام التصرفات في الأعضاء البشرية في بحث جامع مستقل، إنما كتب الباحثون في بحوث متناثرة لم تجمع في بحث منفرد.

ومن الباحثين في هذه القضية الدكتور نور الدين مختار الخادمي في كتابه (الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية)، ومن من كتب في هذا الدكتور محمد بن المختار بن محمد الشنقيطي في كتابه (أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها) تكلم الباحث عن الجراحة الطبية ومشروعيتها، وأنواع الجراحة إلى المشروعة والمحرمة، وأحكام ممهدات والعمل الجراحي، والمسئولية عن الجراحة، وجملة من المسائل المتعلقة بالجراحات الطبية. وكتب زياد أحمد سلامة (أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة)، والدكتور حسن علي الشاذلي كتب بعنوان (حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي). وكتب أخرى غيرها لملفين آخرين عن هذا الموضوع.

منهج البحث

1. أجمع المواد والمعلوملت العامة الممكنة المتعلقة بالبحث عن طريق المكتبة والحاسب الآلي وكذلك الشبكة العنكبوتية.
2. أقدم بمقدمة لكل فصل ومبحث بما يمهد للموضوع.

3. أقوم بعزو الآيات إلى سورها وعزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها.
4. أعمل الفهارس اللازمة سواء للآيات أو الأحاديث أو الآثار أو غيرها.
5. ألتزام بعلامات الترقيم.
هيكل البحث
وتتكون خطة البحث من مقدمة وفصول.
أما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياري للبحث، والخطة، ومنهج البحث. وأما الفصول فأتكلم في أربعة : الفصل الأول عن الاستنساخ البشري، والفصل الثاني عن التلقيح المجهري وأطفال الأنابيب، الفصل الثالث عن نقل وزرع الأعضاء البشرية، والفصل الرابع عن الجراحة الطبية.

تقسيمات البحث
وتتكون خطة البحث من مقدمة وفصول.

أما المقدمة فتشتمل على : أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والخطة، ومنهج البحث.

وأما الفصول فهي على النحو التالي :
الفصل الأول : الاستنساخ البشري

المبحث الأول : تاريخ الاستنساخ ومفهومه وأنواعه

المطلب الأول : تاريخ الاستنساخ

المطلب الثاني : تعريف الاستنساخ

المطلب الثالث : طرق الاستنساخ ومجالاته

المبحث الثاني : الحكم الشرعي للاستنساخ البشري

المطلب الأول : بيان الحكم الشرعي للاستنساخ البشري

المطلب الثاني : جوانب مخالفة الاستنساخ البشري للشرع

المطلب الثالث : مصالح الاستنساخ ملغاة

الفصل الثاني : التلقيح المجهري وأطفال الأنابيب 

المبحث الأول : تعريف التلقيح المجهري

المبحث الثاني : تعريف طفل الأنابيب 
المبحث الثالث : أساليب التلقيح المجهري، وأنواع طفل الأنابيب
المبحث الرابع : بيان الحكم الشرعي لكل أسلوب
الفصل الثالث : نقل وزرع الأعضاء البشرية

المبحث الأول : معنى الزرع والأعضاء
المبحث الثاني : الحكم الشرعي لزرع الأعضاء أو نقلها من الحيوان
المبحث الثالث : صور الزرع أو النقل للأعضاء من الإنسان الحي أو الميت
المبحث الرابع : معرفة الأحكام الشرعية لصور النقل أو الزرع
الفصل الرابع : الجراحة الطبية

المبحث الأول : الجراحة الطبية ومشروعيتها

المطلب الأول : تعريف الجراحة الطبية

المطلب الثاني : مشروعية الجراحة الطبية

المبحث الثاني : أنواع الجراحة

المطلب الأول : الجراحة المشروعة

المطلب الثاني : الجراحة المحرمة

المطلب الثالث : الضوابط والشروط لجواز الجراحات :
المطلب الرابع : معرفة الأحكام الشرعية للعمليات
المبحث الثالث : منع الحمل الجراحي (التعقيم)

المطلب الأول : تعريف منع الحمل الجراحي

المطلب الثاني : أنواع منع الحمل الجراحي ووسائله

المطلب الثالث : أدلة منع الحمل الجراحي وحكمه

ثم الخاتمة و بها خلاصة البحث والتوصيات.

ثم الفهارس
الخاتمة
سوف أتطرق إلى أهم نتائج البحث والتوصيات في آخر البحث إن شاء الله

الفهارس
تشتمل على الفهارس الآتية :
1- فهرس الآيات القرآنية

2- فهرس الأحاديث الشريفة
3- فهرس المراجع والمصادر

4- فهرس الموضوعات
الفصل الأول : الاستنساخ البشري
خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه بالعقل وزيَّنه به، وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها. وحرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وصونها من كل تغيير يفسدها. وقد كان مما استجد في هذا العصر ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ، وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه.
المبحث الأول : تاريخ الاستنساخ ومفهومه وأنواعه

المطلب الأول : تاريخ الاستنساخ

تاريخ الاستنساخ بدأ مع بداية تطور علم البيولوجيا ووقوع الثورة البيولوجية العظمى التي حظيت باهتمام علمي وإعلامي كبير، وبعناية فائقة من قبل مجموعة من الشركات والمؤسسات في مجالات مرتبطة بهذه التطورات الحديثة.

فقد كان الاستنساخ أحد المجالات المهمة في ما يعرف بالهندسة الوراثية التي تتحكم في الإمكانات الوراثية للكائن الحي. فهو إذن قد نشأ مع نشوء هذه الهندسة وتطور بتطورها.
فهو لم يبدأ بالضبط مع إعلان ولادة النعجة دوللي. بل ظهرت معلوماته مع ظهور ثورة البيولوجيا والهندسة الوراثية ومن خلال بعض التجارب المجراة على الحيوان قبل تجربة النعجة دوللي.
ففي سنة 1952 قام البريطانيان (روبرت بريجز وتوماس كينج) بأول عملية استنساخ على الضفادع. وفي سنة 1975 أجريت المحاولة الأولى على الضفادع من قبل العالم جون جودون في اكسوفورد، وكانت طريقته تتمثل في أخذ الخلية من مصير شرغوف هو ولد الضفدع في تطوراته (قبل أن ينقلب ضفدعا)، ومن جلد ضفدع بالغ. وفي سنة 1993 تمت أول محاولة للاستنساخ البشري في الولايات المتحدة الأمريكية على الطريقة التوأمية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر الخصوبة الأمريكية بمدينة مونريال. وكذلك استنساخ الأجنة وإبقاءها حية لفترة وصلت إلى ستة أيام.
وفي سنة 1997 تم في الولايات المتحدة الأمريكية، في ولاية أوريجون استنساخ توأم لقرد الريزوس بطريقة نسخ الأجنة، أو الاستنساخ الجنسي، وقد سمي التوأمان (نيتي) و (ديتو). وقد تمت قبل ذلك تجارب لاستنساخ الفئران والأغنام والماشية والأرانب والخنازير
.
المطلب الثاني : تعريف الاستنساخ
الاستنساخ لغة مصدر مشتق من فعل استنسخ؛ والفعل الأصلي نسخ والألف والسين والتاء للطلب والاستدعاء، فمعنى استنسخ طلب النسخ، والنسخ معناه تبديل الشيء من شيء وهو غيره، ونقل الشيء من مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال كقولنا : مسخه الله قردا ونسخه بمعنى واحد
. إذن النسخ هو النقل، يُقال : نسخ الكتاب، أي نقله وكتبه حرفًا بحرف، كما أن من معاني النسخ الإزالة، يقال : نسخ الشيء نسخا أي أزاله، يقال : نسخت الرياح آثار الديار، ونسخت الشمس الظل
.
أما الاستنساخ اصطلاحا : فنفس المعنى اللغوي، يندرج في المعنى الاصطلاحي، ففيه نفس المعنى الذي هو النقل؛ لأن الاستنساخ يقصد به توليد الكائنات الحية وإيجاد نسخ نباتية أو حيوانية أو بشرية تتطابق مع الأصل وتتشابه معه كليا أو جزئيا
.إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة منزوعة النواة، وإما بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء .

المطلب الثالث : طرق الاستنساخ ومجالاته
سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات أو الكروموسومات، يبلغ نصف عدد الصبغيات التي في الخلايا الجسدية للإنسان، فإذا اتحدت نطفةُ الأب، أي الحيوان المنوي من الزوج بنطفة الزوجة التي تُسمى البويضة؛ تحولتا معًا إلى نطفةٍ أمشاجٍ مختلطةٍ أو لقيحة، هذه اللقيحة تشتمل على حقيبةٍ وراثية كاملة، هي مجموعُ الصبغيات أو الكروموسومات، ثلاث وعشرون من الزوج، وثلاثة وعشرون من الزوجة.

هذه الحقيبة الوراثية الكاملة تمتلك طاقةَ التكاثر، فإذا انغَرَسَتْ في رحم الأم تنامت وتكاملت، وولَّدَتْ مخلوقًا مكتملًا بإذن الله، وهي في مسيرتها وتتابع أطوارها تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين، فأربعًا -أربع خلايا- فثمانية -ثمانية خلايا- ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلةً تبدأ عندها بالتمَايُز والتخصص، فإذا انشطرت إلى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان.

وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح، فتولدت منها توائم متماثلة، ولم يُبَلَّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان، وقد عُدَّ ذلك أي : انشطار البويضة المخصبة إلى خلايا متمايزة إلى شطرين عُد ذلك نوعًا من الاستنساخ، أو التنسيل؛ لأنه يولد نسخًا، توأمين أو نسائل متماثلة، يمكن أن يكون الانشطار إلى أكثر من شطرين؛ فيولد نسخًا أو نسائل متماثلة، وأُطلق على هذه الطريقة اسم الاستنساخ بالتشطير، هذه طريقة.

وثمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكاملة على شكل نواةٍ من خلية من الخلايا الجسدية، وإيداعها في خلية بويضية منزوعة النواة؛ فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر؛ فإذا انغرست في رحم الأم تنامت، وتكاملت، وولدت مخلوقًا مكتملًا بإذن الله.

وهذا النمط من الاستنساخ الذي يُعرف باسم النقل النووي، أو الإحلال النووي للخلية البويضية، هو الذي يُفهم من كلمة الاستنساخ إذا أُطلقت وهو الذي حدث في النعجة دوللي على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخةً طبق الأصل؛ لأن بويضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة، ولهذه البقايا أثرٌ ملحوظ في تحديد، أو تحوير الصفات التي وُرثت من الخلية الجسدية، ولم يُبَلَّغ أيضًا عن حصول ذلك في الإنسان.

الاستنساخ يتنوع باختلاف مجالاته إلى :

- الاستنساخ النباتي : وهو الواقع في عالم النبات.

- الاستنساخ الحيواني : وهو الواقع في عالم الحيوانات، مثل ما وقع في النعجة دوللي وفي غيرها من الحيوانات.

- الاستنساخ البشري : وهو الذي يتوقع حصوله في عالم البشر.

وهو بحسب طرقه يتنوع إلى نوعين :

- الاستنساخ الجسدي : وهو الذي تمثل في النعجة دوللي وغيرها.

- الاستنساخ الجنسي : وهو استخدام حيوان منوي وبويضة لتكوين النطفة. ثم يتم عمل عدة نسخ من هذه النطفة، بحيث تكون عدة أجنة يتم وضعها في رحم أم أخرى أو أكثر من أم، لتتم عملية الولادة لعدة نسخ من هذه النطفة الأولية. وقد استخدمت هذه الطريقة في الحيوانات لأغراض شتى. ومن قبيل ذلك : الاستنساخ بالتشطير، وهو تشطير بويضة مخصبة في مرحلة تنسيق تمايز الأنسجة والأعضاء، لتوليد توأمين متماثلين
.
المبحث الثاني : الحكم الشرعي للاستنساخ البشري

خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه غاية التكريم، وزينه بالعقل، وشرفه بالتكليف، وحرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية سليمة، ولم يضع الإسلام حَجْرًا على حرية البحث العلمي، هذه حقائق ومسلمات، لكنه أيضًا بالرغم من ذلك قضى بألا يُترك الباب مفتوحًا -باب العلم أو البحث العلمي لا ينبغي أن يُترك مفتوحًا- بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات البحث العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة شرعية؛ لتمرير المباح، وحجز المُحرم.

ولا بد أيضًا أن يكون البحث العلمي نافعًا، جالبًا لمصالح العباد ودارئًا لمفاسدهم، ولا بد أيضًا أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته التي خلقه الله من أجلها؛ لأن ذلك هو الأصل؛ فلا يجوز أن يُتخذ حقلًا للتخريب، ولا يعتدي على ذاتية الفرد، وخصوصيته، وتميزه، لا يجوز أن يكون العلم كذلك، ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر، أو يعصف بأسس القرابات، والأنساب، وصلات الأرحام. هذه كلها أمور لا بد أن تنعكس على بيان الحكم الشرعي للاستنساخ
.

المطلب الأول : بيان الحكم الشرعي للاستنساخ البشري

1. الاستنساخ البشري محرم بطريقتيه المذكورتين -أي : طريقة تشطير البويضة المخصبة إلى توأمين متماثلين أو أكثر، أو طريقة النقل النووي، أو الإحلال النووي بوضع خلية جسدية في بويضة منزوعة النواة- أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.

2. إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي السابق؛ فإن آثار تلك الحالات تُعرض لبيان أحكامها الشرعية.

3. تحريم كل الحالات التي يُقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحمًا، أم بويضة، أم حيوانًا منويًّا، أم خلية جسدية للاستنساخ.

4. يجوز شرعًا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم، وسائر الأحياء الدقيقة البكتيريا والميكروبات، والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية، فلا يجوز الاستنساخ مثلًا في الخنزير أو نحوه من المحرمات
.
المطلب الثاني : جوانب مخالفة الاستنساخ البشري للشرع

الاستنساخ البشري يخل بمبادئ العقيدة الإسلامية لما قد يوقع فيه يعض النفوس الضعيفة إيمانيا من أن الاستنساخ ضرب من القدرة الفائقة والغلبة العلمية التي قد تصل إلى درجات مضاهات خلق الله.

الاستنساخ البشري يعارض النصوص المتعلقة بالتناسل والتكاثر البشري الطريقة المعهودة القائمة على أساس التحام البويضة بالحيوان المنوي من خلال الاتصال الجنسي المباشر بين الزوجين. قال تعالى : وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (سورة النجم، الآية : 45-46).
الاستنساخ يراد به تغيير الفطرة الإنسانية عما فطرت عليه وتحويل وجهتها الطبيعية التي جبلت عليها إلى أنماط في السلوك وعادات في التعامل ليس لها مستقر في نظام الكون، بل تسعى إلى إحداث الفوضى الحياتية واهتزاز التماسك الزوجي والأسري والاجتماعي والحضاري بشكل عام
.

وإجماع الأمة سلفا وخلفا قد انعقد بصورة قطعية على المعاني السابقة المذكورة المتصلة بطريقة التكاثر البشري من خلال الاتصال الجنسي المباشر بين الزوجين، ونظام الزواج والأسرة ولحوق النسب وأواصر المجتمع
.

الاستنساخ البشري ليس له ما يؤيده من القياس، إذ ليس هناك نظير يمكن إلحاق الاستنساخ البشري به من جهة الإباحة والتجويز، ولا يوجد أصل يمكن أن يقاس عليه ذلك الاستنساخ
.
المطلب الثالث : مصالح الاستنساخ ملغاة

في مجال الاستنساخ البشري يلاحظ جريانه على خلاف عموم الأدلة وخصوصها وسائر المقاصد والقواعد الشرعية. الاستنساخ البشري محرم لمواجهة المعلوم من الدين بالضرورة وإهداره لقواطع شرعية كثيرة ومعارضته لعديد المقاصد اليقينية، نحو : حفظ النسب والعرض والمحافظة على مقصد الزواج والأسرة والأمومة والأبوة والرابطة الاجتماعية والبناء الحضاري العام
. وعليه فإنه يتعين الحكم على مصالح الاستنساخ ملغاة ومرفوضة.
تجارب الاستنساخ يتولد آراء متضمنة بعض الفوائد والمنافع وتنطوي على بعض المصالح الإنسانية والعلمية والاقتصادية على نحو تحسين الجنس البشري ومعالجة العقم أحيانا وتخليد الأعلام والأشخاص والصفات والموروثات وتطوير الدراسات العلمية البيولوجية وحيازة معرفة قيمة في الهندسة الوراثية
. بيد أن تلك المنافع والمصالح التي ادعي وجودها في الاستنساخ البشري في منظور البحوث الأصولية الشرعية هي من قبيل المصالح الملغاة المرفوضة.
السبب الأساسي في ذلك هو خطأ المنطلق وفساد الطريق الموصل إلى ما توهم من مصالح ومنافع. إذ تقوم طرقه على توليد كائنات بشرية على خلاف الأسلوب المعهود في التناسل والتكاثر الذي هو التحام البيضة مع الحيوان المنوي من خلال الاتصال الجنسي المشروع. إضافة إلى ما يستتبع ذلك من إهانة لكرامة الإنسان وتدخل في تغيير سنن الحياة ونواميس الكون وإهدام لمؤسسة الزوجية والأسرة والآصرة الاجتماعية. فضلا عن الانعكاسات والمضاعفات الصحية والنفسية والعقلية والسلوكية للمستنسخ الذي لم ينشأ بنمط معروف ولم يتكون على أساس واضح من حيث معرفة أصله وجذوره وهويته ومصيره ومآله
. إن تلك الأنواع من المصالح والمنافع مردودة مرفوضة لا يلتفت إليها أصلا لأنها نادرة النفع إذا قوبل بأكوام الضرر والهلاك المترتبة على ذلك.
الفصل الثاني : التلقيح المجهري وأطفال الأنابيب

الإسلام دين الفطرة؛ لأن غريزة الأبوة وغريزة الأمومة غريزة قوية، فكانت تلبيتها من مقاصد التشريع الإسلامي، وذلك بجعل التناسل أحد أهداف الزواج الأساسية، ولما كان الأمر كذلك جاز للزوجين أن يشبعا غريزتهما في الأبوة والأمومة بأي أسلوب شرعي، ولما قدم العلم منجزاته في مجال الإنجاب عن طريق التلقيح الداخلي، والتخصيب الخارجي في الأنابيب، وكان ذلك من أبرز القضايا المعاصرة عقدت المجامع الفقهية جلسات لمناقشة هذه القضية، وكتبت البحوث وتمت المناقشات، وانتهت إلى قرارات تجيز بعض هذه الأساليب في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، ومرونة التشريع الإسلامي، وتحرم بعض هذه الأساليب أيضًا في ضوء مقاصد الشريعة.
وكان الجواز والتحريم قائمين على ما يناسب مصالح الزوجين، والآثار الشرعية التي يرتبها الزواج والإنجاب للزوجين وللأرحام وللمجتمع، وبهذا تظهر مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، وملاءمتها للفطرة ودوام ذلك، فلا ينضب معينها ولا ينفد عطاؤها، فهي أبدًا تفي بحاجات كل مصر، وبمتطلبات كل دهر، فلا تجد حادثة إلا وللشريعة فيها حكم، ولا تنزل نازلة إلا ولأهل العلم وأهل الفقه فيها رأي، استنادًا إلى النصوص تارة أو قياسًا واجتهادًا تارة أخرى.
المبحث الأول : تعريف التلقيح المجهري

كلمة التلقيح المجهري : مصطلح مركب من كلمتين : تلقيح ومجهر.
التلقيح لغةً : مصدر لَقِح : وهو قبول ماء الفحل -الفحل أي الذكر رجلًا كان أو حيوانًا-، وماء الفحل : هو مني الرجل أو مني الحيوان أو أيضًا تلقيح النبات، كما تحمل الرياح لقاح الذكور من النبات إلى الإناث من النبات، فيخصب وينتج قال تعالى : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ (سورة الحجر، الآية : 22)، يقال : ألقحت الريح الشجر والنبات أي : نقلت اللقاح من عضو التذكير إلى عضو التأنيث، فاللقاح : هو ماء الفحل
 من أي ذكر إلى الأنثى من أي نوع، فيكون التلقيح عبارة عن إجراء عملية نقل اللقاح من الذكر إلى الأنثى، نقل اللقاح إجراء عملية نقل اللقاح، والمراد به في الحيوان تحقيق الإخصاب والحمل، وفي النبات تحقيق الثمر الناضج الصحيح.
المِجْهر مصدر ميمي من جَهَرَ أي : علن وظهر، يقال : جهر الشيء أي رآه بلا حجاب، والجهر ما ظهر، ويقال : رآه جهرة أي عيانًا غير مستتر بشيء، والمجهر هو الميكروسكوب 
 أي الذي يحقق رؤية الأشياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة؛ لأنه يكبرها عدة مرات.
فالتلقيح المجهري : عبارة عن عملية نقل لقاح الذكور عبر المجهر
؛ لأن الحيوانات المنوية والبويضات النسائية لا ترى بالعين المجردة، فلا بد من مجهر لتوصيلها ببعضها، أي : لتلقيحها وتخصيبها سواء كان ذلك داخل الرحم أو خارج الرحم في أنبوب خاص، ثم حقنه في رحم المرأة.
المبحث الثاني : تعريف طفل الأنابيب
طفل الأنابيب هو الطفل الذي يتم الحصول عليه بعد عملية تلقيح مجهري، سواء كان هذا التلقيح داخل رحم المرأة بوضع الحيوان المنوي عند البويضة، أو كان هذا التلقيح والتخصيب خارج الرحم من لقاحات زوجين أو غيرهما، ثم اكتمال مراحله في النمو داخل الرحم حتى يولد. فالتلقيح الداخلي يكون بحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب من باطن المرأة، والتلقيح الخارجي يكون بين نطفة الرجل، وبويضة المرأة في أنبوبة اختبار في المختبرات الطبية، ثم زرع البويضة الملقحة التي تسمى لقيحة في رحم المرأة. 
إذن عندنا عمليتان : التلقيح المجهري داخل الرحم، وهو عبارة حقن الحيوان المنوي في رحم المرأة حتى يصل إلى البويضة ويتم التخصيب، إذن هي عملية داخلية.
أما طفل الأنابيب فيكون عملية خارجية، يعني نأخذ بويضة من الزوجة وحيوانًا منويًّا من الزوج، ويوضعان معًا في أنبوب واحد؛ حتى يتم التلقيح والتخصيب في هذا الأنبوب، بعد أن يصل إلى مرحلة معينة يمكن أن يحقن داخل الرحم، لكنه خصب خارج الرحم
.
المبحث الثالث : أساليب التلقيح المجهري، وأنواع طفل الأنابيب
قد تبين من دراسة مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، من دراسة قام بها عضو المجلس الدكتور مصطفى الزرقا، حول التلقيح الاصطناعي -أي : المجهري- وأطفال الأنابيب، وما تم حولها من مناقشات، تبين أن الأساليب والوسائل التي يتم بها التلقيح الاصطناعي، أو المجهري بطريقيه -الداخلي والخارجي- لأجل الاستيلاد هي سبعة أساليب، بحسب الأحوال المختلفة للتلقيح الداخلي أو الخارجي.
للتلقيح الداخلي من هذه الأساليب أسلوبان، وللتلقيح الخارجي من هذه الأساليب خمسة من الناحية الواقعية بقطع النظر عن حلها أو حرمتها.
أولًا : في التلقيح الاصطناعي الداخلي له أسلوبان :
الأسلوب الأول : تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حيث تلتقي نطفة الرجل التقاءً طبيعيًّا بالبويضة التي يفرزها مهبل زوجته، فيقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن الله، كما في حالة الجماع، وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال مائه في الجماع إلى الموقع المناسب، حيوانات ضعيفة لا تصل إلى الداخل لا تتمكن من الوصول إلى بويضة المرأة، فيكون حقن هذه النطفة لتقريبها وتوصيلها إلى البويضة، ويتم ذلك كله داخل رحم المرأة فيسمى تلقيحًا داخليًّا والماء من الزوج والبويضة من الزوجة.
الأسلوب الثاني : تؤخذ نطفة من رجل غريب وتحقن في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر، حتى يقع التلقيح داخليًّا ثم العلوق في الرحم، كما في الأسلوب الأول، يلجأ إلى هذا الأسلوب عندما يكون الزوج عقيمًا لا بذرة في مائه، فيأخذون النطفة الذكرية من غيره، إذن هذان أسلوبان للتلقيح الاصطناعي الداخلي، أحدهما حلال أي الأول، والثاني حرام لا يجوز؛ لأنه من ماء رجل آخر.
ثانيًا : في التلقيح الاصطناعي الخارجي خمسة أساليب : 
الأسلوب الثالث : تؤخذ نطفة من رجل وبويضة من مبيض زوجته، فتوضعا في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة؛ حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة في الانقسام والتكاثر، تنقل من هذا الأنبوب إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة؛ لتعلق في جدار رحمها وتنمو وتتخلق ككل جنين، ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلًا أو طفلة، وهذا هو طفل الأنبوب الذي حققه الإنجاز العلمي الذي يسره الله، ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيمًا بسبب انسداد قناة فالوب التي تصل بين مبيضها ورحمها.
الأسلوب الرابع : أن تجري العملية السابقة بين الزوج وبويضة امرأة غير زوجته، ثم يحقن التخصيب في زوجته، ويلجأ إلى ذلك الأسلوب حين يكون مبيض الزوجة مستأصلًا أو معطلًا، ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه، إلا أن البويضة من امرأة غير زوجته والماء من الزوج، ومكان الحمل رحم الزوجة.
الأسلوب الخامس : أن تجري العملية وامرأة غير الزوجين، ثم تلقح اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة، رحمها سليم إلا أنها وزوجها عقيمان. رجل عقيم وامرأة عقيم ورحم المرأة سليم يخصبان حيوانًا من رجل أجنبي مع بويضة من امرأة أجنبية، ثم إذا تم التخصيب حقن في رحم الزوجة، فيتبرع لهما غيرهما بالنطفة الذكرية والبويضة النسائية.
الأسلوب السادس : أن يجري التلقيح بين زوجين، ثم يحقن في رحم امرأة تتطوع بحمله؛ لأن رحم زوجته غير قادر على الحمل بسبب في رحمها.
الأسلوب السابع : أن تتم العملية السابقة، ولكن الحقن في زوجته الأخرى، الزوج سليم عنده ماء والزوجة سليمة وعندها بويضة، ولكن رحم هذه الزوجة غير مناسب للتخصيب فيتم التخصيب في أنبوب، ثم يحقن ذلك التخصيب في رحم الزوجة الثانية لذلك الرجل، وهي متطوعة ومتبرعة بذلك، جميع هذه الأساليب تتم في أوربا وأمريكا، ويتم بعضها في البلاد الإسلامية.
المبحث الرابع : بيان الحكم الشرعي لكل أسلوب من الأساليب السابقة
لكن قبل معرفة الحكم الشرعي لكل أسلوب، يجب أن نعرف أولًا : أن كشف عورة المرأة في الأصل حرام على غير زوجها، ولكنه يجوز في حالات الضرورة للعلاج ونحوه من التلقيح بين الزوجين، فليكن ذلك على قدر الضرورة فقط. 
ثانيًا : أيضًا يجب أن نعلم قبل عملية التلقيح إذا اقتضت الضرورة أن يتم الاطلاع على عورة المرأة، فليكن المعالج امرأة مسلمة، فإن لم توجد فامرأة غير مسلمة فهي أولى من الذكر، فإن لم توجد فطبيب مسلم فإن لم يجد فطبيب غير مسلم، ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة إلا في حضور محرم أو امرأة أخرى.
ثالثًا : الحكم الشرعي للأساليب السبعة للتلقيح، اثنان للتلقيح الداخلي، وخمسة للتلقيح في الأنابيب.
الأسلوب الأول الذي يكون بين الزوجين من مائهما -ماء الرجل وبويضة المرأة- جائز شرعًا، كل المشكلة الاطلاع على عورة المرأة، وهذا مسموح به في حالات الضرورة.
ثانيًا : الأسلوب الثالث : الماء من الزوجين : ماء الرجل وبويضة المرأة وتخصيبه يتم خارجيًّا ثم يحقن في الزوجة، هذا أيضًا جائز شرعًا لأنه من ماء الزوجين.
ثالثًا : الأسلوب السابع : ماء الزوجين وتخصيبه وحقنه في رحم الزوجة الثانية؛ لهذا الزوج بمحض اختيارها، هذا الأسلوب جائز. وهذه الأساليب الثلاثة جائزة شرعًا، ويترتب على ذلك جميع الآثار الشرعية من النسب والميراث، أما الأساليب الأربعة الأخرى التي تكون النطفة فيها أو البويضة من غير الزوجين، أو من غير أحدهما فهي جميعها محرمة؛ لأن البذرتين فيها ليستا من الزوجين أو لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
وكل ذلك محفوف بالمخاطر خوفًا من اختلاط النطف في الأنابيب؛ لذلك لا يلجأ إلى الأساليب الجائزة إلا عند الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يلجأ أبدًا إلى الأساليب المحرمة
.
الفصل الثالث : نقل وزرع الأعضاء البشرية

المبحث الأول : معنى الزرع والأعضاء
الزرع لغةً : فهو مصدر من الفعل زرع، يقال : زرع الحب يزرع زرعًا، وزراعةً : بذره، وزرع الأرض حرثها للزراعة، وزرع الله الزرع : أنبته ونماه حتى بلغ غايته والزرع أيضًا الولد، أي : الأبناء والبنات 
، هذه كلها معاني لغوية.

 أما المعنى الاصطلاحي : فهو عبارة عن وضع البذور في الأرض، وتعهدها بالماء والغذاء حتى تنبت، وتنضج، وتثمر، ثم تحصد، وتؤتي غلتها، والزرع هنا بمعنى زرع الأعضاء، وضع الأعضاء في مواضع مخصوصة من الجسد حتى يتقبلها الجسد؛ فتتحرك وتؤدي وظائفها الفسيولوجية بصورة طبيعية أو قريبا منها
.

والأعضاء لغةً : جمع عضو، وهو جزء من مجموع الجسد كاليد والرجل والأذن
 المراد هنا ليس قاصرا على الأعضاء المعروفة من الأيدي والأرجل ونحوها، بل يشمل أيضا الأنسجة والخلايا والدماء، سواء كان ذلك متصلا بالإنسان مستغنى عنه أم انفصل عنه فعلا؛ بسبب الموت أو الإصابة أو نحو ذلك. فيكون زرع الأعضاء إذن عبارة عن وضع عضو طبيعي إنساني أو صناعي في موضعٍ من جسد الإنسان، يكون بديلًا عن عضوه المبتور الذي قطع لسبب أو لآخر، أو العضو المريض عديم الفائدة والوظيفة
.
المبحث الثاني : الحكم الشرعي لزرع الأعضاء أو نقلها من الحيوان إلى الإنسان
ليس هناك مانعٌ شرعًا من زرع، ونقل أي عضو من حيوانٍ طاهر إلى الإنسان؛ لأن جميع الكائنات مسخرةٌ للإنسان المستخلف لعمارة الأرض، فما دام الحيوان طاهرًا كالأنعام -أي : الإبل والبقر والغنم- فليس هناك ما يمنع شرعًا من استخدام أعضائها لما في ذلك صيانة الإنسان المكرم من الهلاك، أو العجز عن المنفعة بحياته، وقد أكد الله -عز وجل- في قوله عز من قائل : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (سورة المائدة، الآية : 32). وبما أن الله -عز وجل- أباحها -أي : الأنعام- طعامًا للإنسان ليحفظ حياته ونفسه فكذلك تباح هذه الأنعام وأعضاؤها لما هو أعظم وأهم للحياة نفسها، وهو جزء الإنسان، ومنافع هذا الجزء هذا عن الحيوان الطاهر كالأنعام لا مانع شرعًا من زرع أعضائه، أو نقلها إلى أماكن في الإنسان حتى نحافظ على حياة ذلك الإنسان، أو ننتفع بأعضائه، لأن ذلك الإنسان مستخلف لعمارة الأرض، وجميع الكائنات مسخرة لخدمته والحفاظ عليه.

أما الحيوان النجس كالكلب، والخنزير، والسباع الحيوانات المتوحشة؛ فلا تباح أعضاؤها إلا للضرورة، والضرورة حين لا يوجد البديل الطاهر، حيث يقال : إن قلب الخنزير أو كبده أو رئته أقرب الأعضاء إلى التماثل مع أعضاء الإنسان؛ فهنا يجوز ذلك؛ إعمالًا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهي متفرعة عن قاعدة : الضرر يزال. والضرر الأكبر يزال بضرر أصغر، وأي ضرورة أهم من حياة الإنسان وفوائد أعضائه ؟
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي

هناك طرق للحصول على هذه الخلايا : 

الطريقة الأولى : أخذها من جنين حيواني، وقد نجحت هذه الطريقة بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي، أي : أن الجسم يقوم برفضها ويرفض زراعتها والإفادة منها، وأنه لا مانع شرعًا من هذه الطريقة، أي : أخذ الأعضاء أو الخلايا أو الأنسجة من جنين حيواني إن أمكن نجاحها.

الطريقة الثانية : أخذها -أي : الخلايا والأنسجة- مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه، ويتم ذلك بفتح الرحم جراحيًّا، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، وذلك حرام شرعًا لما فيه من قتل نفس محرمة. وقد قال الله تعالى  : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (سورة الأنعام، الآية : 151) أما أخذ هذه الخلايا بعد إجهاض تلقائي، وليس متعمدًا لهذا الجنين أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، فلا مانع من أخذ خلايا المخ والجهاز العصبي من هذا الجنين الذي أجهض تلقائيًّا، أو أجهض لإنقاذ حياة الأم، فكلا هذين النوعين مشروع، ولكن بشروط ستأتي
.

المبحث الثالث : صور النقل أو الزرع للأعضاء من الإنسان الحي أو الميت إلى الإنسان
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي وكذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة ما يأتي :
أولا : من حيث التعريف والتقسيم، يقصد بالعضو أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين سواء أكان متصلًا به أم انفصل عنه.

ثانيًا : الانتفاع الذي هو محل البحث عبارة عن استفادة دعت ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعًا.
وبشرط أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعًا، يعني : ليس عليه قصاص؛ لأنه سيقتل أو محدودًا في جريمة زنا وهو محصن؛ لأنه سيرجم فحياته ليست محترمة شرعًا؛ لأن عليه الحد؛ فالحياة المحترمة شرعًا هي حياة الشخص الذي ليس عليه قصاص ولا حد.

ثالثًا : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
أولًا : نقل العضو من الحي.

ثانيًا : نقل العضو من ميت.

ثالثًا : نقل العضو من الأجنة.

عندنا ثلاثة مواضع يؤخذ منها العضو الذي يراد زرعه أو نقله؛ نقل العضو من إنسان حي، نقل العضو من إنسان ميت نقل العضو من الأجنة داخل الرحم أو خارجها. أما عن الصورة الأولى وهي نقل العضو من إنسان حي فتشتمل على الحالات التالية :
أ. نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، يعني : العملية كلها في شخص واحد يؤخذ عضو من أحد أماكن الأعضاء في جسده إلى مكان آخر من جسده هو كنقل جزء من الجلد، أو الغضاريف، والعظام والأوردة، والدم ونحوها من إنسان من جسده إليه هو.

ب. نقلُ العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر؛ وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة، وما لا تتوقف عليه، أما ما تتوقف عليه الحياة؛ فقد يكون عضوًا فرديًّا، وقد يكون مزدوجًا غير فردي فالعضو الفردي الذي تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد.

والثاني : أي العضو المزدوج كالكليتين والرئتين، وأما ما تتوقف عليه الحياة فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم، ومنه ما لا يقوم بها، ومنه ما يتجدد تلقائيًّا كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والمورثات، والشخصية العامة، كالخصية، والمبيض، وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك، هذا كله في نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر.

قد يكون هذا العضو لا بديل عنه، وقد يكون هذا العضو له نظير في جسم الإنسان، وقد يكون لهذا العضو تأثير على الأنساب، وقد يكون مما يتجدد أو ما لا يتجدد وهكذا؛ إذن كل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى مراعاة وإلى حكم شرعي خاص.

الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت إلى حي، يلاحظ أن الموت يشمل أيضًا حالتين : 

الحالة الأولى : موت الدماغ، وذلك بتعطل جميع وظائف الدماغ تعطلًا نهائيًّا لا رجعة فيه طبيًّا.
الحالة الثانية : عبارة عن توقف القلب، والتنفس توقفًا تامًّا لا رجعة فيه طبيًّا.
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات، حالة الأجنة التي تسقط تلقائيًّا، وحالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي، وحالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم
. 
المبحث الرابع : معرفة الأحكام الشرعية لصور النقل أو الزرع
نأتي إلى معرفة الأحكام الشرعية لتلك الصور التي عرفناها، صور الزرع، صور النقل؛ للمحافظة على الحياة للانتفاع بوظيفة العضو. 

الأعضاء : أعضاء فردية أو أعضاء مزدوجة، هذه الأعضاء يمكن أن تتجدد تلقائيًّا أو لا تتجدد، هذه الأعضاء تتوقف عليها حياة المنقولة منه، أو لا تتوقف، هذه الأمور كلها تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي. 

1. يجوز نقل العضو من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه هو؛ مع مراعاة نقل عضو من الإنسان إلى ذات الإنسان من مكانٍ في جسده إلى مكان آخر في جسده جائز شرعًا، لكن بشرط تحقق المنفعة من نقل هذا العضو، وعدم حدوث ضرر، أو أن يكون تحقق المنفعة أكثر من توقع الضرر، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية، أرجح من الضرر المترتب عليها.
2. أن يكون هذا لإيجاد عضو مفقود، أو لإعادة شكله، أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا، في ظل هذه الضوابط يجوز للإنسان الواحد أن يجري عملية لنقل عضو في جسمه إلى مكان آخر في جسمه، بمراعاة شروط أربعة :
1. التأكد من أن النفع المتوقع أرجح من الضرر المترتب على هذه العملية.

2. أن يكون ذلك النقل أو الزرع لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له.

3. أن يكون هذا النقل، أو الزرع لإصلاح عيب، أو إزالة دمامة تسبب لشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.

4. أن يتم ذلك كله في ذات الإنسان.
حكم آخر : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر؛ إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًّا في الإنسان المنقول منه كالدم، والجلد ويراعى في ذلك شرط آخر، يعني : الشرط الأول أن يكون من الأعضاء التي تتجدد تلقائيًّا، وأن يكون الباذل المتبرع كامل الأهلية، وأن تتحقق الشرعية المعتبرة، يعني : بدون بيع أو نحو ذلك.

حكم آخر : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استأصل من الجسم لعلة مرضية، يعني : شخص استأصلنا يده؛ لأن فيها "غرغرينة" مثلًا، أو رجله، وبعد الاستئصال هناك إنسان آخر يحتاج إلى إصبع من أصابع هذه اليد أو الرجل، أو أخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية، الأحكام الثلاثة الماضية تجوز.

3. يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان إلى إنسان آخر؛ لأن نقله سيؤدي إلى وفاة الإنسان المنقول منه، وليست حياة الآخر أغلى من حياة الأول.

4. يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفةً أساسيةً في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة، يعني : الحياة مستمرة، لكن ستتعطل وظيفة من الوظائف كالبصر مثلًا، إذا نقلنا قرنية العينين كلتاهما فإن البصر كله سيضيع، فأصل الحياة قائم، ولكن النقل ضرر في الوظيفة. أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر. 

5. يجوز نقل عضوٍ من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو من الميت، أو تتوقف سلامة وظيفته أو وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت، يعني : كتب إذن قبل أن يموت، أو يأذن ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين. إذا لم نجد إذنًا من الميت ولا من ورثته أو لم نعرف له هوية يكون الإذن من ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية، أو لا ورثة له.

6. ينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها كل الأحوال السبعة السابقة مشروطٌ بألا يتم ذلك بوساطة البيع -بيع العضو- إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحالٍ ما، لا بد أن يتم ما سبق كله عن طريق التبرع.

أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة، أو مكافأة وتكريمًا فمحل اجتهاد ونظر، يعني : البيع حرام. أما المكافأة بعد الحصول على العضو عند الضرورة إلى ذلك فهي محل اجتهاد ونظر.

7. كل ما عدا الحالات والصور المذكورة؛ مما يدخل في أصل الموضوع فهو محل بحث ونظر 
.
حكم زراعة الأعضاء التناسلية

حكم زراعة الأعضاء التناسلية

أولًا : زرع الغدد التناسلية بما أن الخصية، والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلقي جديد؛ فإن زرعها محرم شرعًا.

ثانيًا : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز؛ لضرورة مشروعة، وفق الضوابط، والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 يعني الحفاظ على حياة المنقول منه وأن تكون مفيدة للمنقول إليه، وأن تكون بدون بيع
.
حكم زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي

أولًا : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه، وفيه ميزة القبول المناعي؛ لأن الخلايا من الجسم نفسه فلا بأس من ذلك شرعًا.

ثانيًا : إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني فلا مانع أيضًا من هذه الطريق إن أمكن نجاحها، ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء : أن هذه الطريق نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة؛ لتفادي الرفض المناعي.

ثالثًا : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر، أي : في الأسبوع الحادي عشر أو العاشر؛ فيختلف الحكم على النحو التالي :
أ- الطريقة الأولى يعني أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بعملية جراحية بفتح الرحم ويستتبع هذه الطريقة بإماتة الجنين بمجرد أخذ خلايا من مخه فإن ذلك يحرم شرعًا إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمد، أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم، وتحقق موت الجنين مع مراعاة الشروط التي سترد في موضع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 95 لهذه الدورة.

ب- الطريقة الثانية، وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعًا إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعًا وتم الحصول عليها على الوجه المشروع.

رابعًا : المولود اللادماغي طالما ولد حيًّا لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع؛ فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها، ولا مانع شرعًا من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ، والذي يمكن تشخيصه للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها
.

(د) تحديد المنتفع بالأعضاء ووسيلة ذلك
أ- إذا حدد المتبرع أو ورثته شخصيًّا شخصًا معينًا؛ للانتفاع بالعضو المتبرع به، أو فوض جهة معينة بتحديد الشخص المنتفع به؛ فيجب الالتزام بذلك ما أمكن فإن لم يمكن لسبب إداري أو طبي؛ فإنه يرجع في ذلك إلى ورثة المتبرع؛ فإن لم يتيسر فيرجع إلى الجهة المعنية بمصالح المسلمين في البلاد غير الإسلامية.

ب- إذا كتب الشخص وثيقةً للتبرع بعضوٍ من أعضائه بعد وفاته تطبق على ذلك أحكام الوصية، ولا يجوز للورثة أو غيرهم تبديل الوصية.

ج- في حالة وجود قانون بأن من لم يصرح بعدم الرغبة في أن ينتفع بأعضائه بعد وفاته يعتبر موافقًا؛ فإن عدم التصريح بالرفض يعتبر موافقة ضمنية على الانتفاع، ويتضح مما سبق من الأحكام الشرعية في زرع الأعضاء ونقلها تطبيق روح المصلحة، والمقاصد الشرعية، وتخصيص عموميات بعض الآيات بأخص منها كقوله تعالى : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (سورة المائدة، الآية : 32) وتخصيص كرامة الميت وحرمة جسده بمنفعة الحي وحفظ حياته.
الفصل الرابع : الجراحة الطبية

المبحث الأول : الجراحة الطبية ومشروعيتها

أن الله -تبارك وتعالى- خلق الإنسان في أحسن تقويم، ونهاه عن تغيير شكله إلا لضرورة أو حاجة، وعند الضرورة أو الحاجة يجوز ذلك على قدر الضرورة والحاجة فقط؛ لذلك حرم الإسلام بعض أشكال الزينة، كالوصل -الواصلة، والمستوصلة-، والوشم، والوشر، وتفليج الأسنان، والنمص إزالة شعر الحاجبين، أو نحوهما ؛ لما فيها من الخروج على الفطرة، والتغيير لخلق الله تعالى، والتدليس على خلق الله والإيهام.

المطلب الأول : تعريف الجراحة الطبية

الجراحة لغة : مأخوذة من الجرح، يقال : جرحه، يجرحه، جرحا، إذا أثر فيه بالسلاح، وهي اسم للضربة والطعنة وجمعها جراح، وتجمع على جراحات أيضا
. كما يستعمل الجرح بمعنى العيب والانتقاص، فيقال : جرحه بلسانه جرحا أي عابه وانتقصه، ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما ترد شهادته
. المقصود هنا هو  المعنى الأول وهو أثر السلاح لأن الجراحة الطبية مشتملة على شق الجلد واشتئصال الداء وبتر الأعضاء وقطعها بمبضع الجراح وآلته التي هي في حكم السلاح وأثرها كأثره
.
أما الطب بطاء مثلثة هو علاج الجسم والنفس، يقال : طبه، طبا إذا داواه
.

أما المعنى الاصطلاحي للجراحة الطبية التي أشرف على تأليفها مجموعة من الأطباء المختصين بما يلي : إجراء جراحي بقصد إصلاح عاهة، أو رتق تمزق، أو عطب أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر أو لاستئصال عضو مريض أو شاذ
. أو هي قيامُ الطبيب الجراح بشق البدن لإجراء الجراحة، لإخراج شيء ضار، أو إضافة شيء نافع، يعني : أحيانًا تكون الجراحة في الكلى، أو المسالك البولية، أو المرارة؛ لإخراج شيء ضار، وهو الحصوة مثلًا، أو لاستئصال عضوٍ فاسدٍ كالزائدة الدودية، أو التهاب اللوزتين، هذا الاستئصال أو شق البدن لإخراج شيء ضار، أو إضافة شيء نافع، يعني : وضع دواء معين، أو زرع عضو معين، أو إصلاح عضو معين من الأعضاء، وهكذا إضافة شيء نافع؛ إذن الجراحة اصطلاحًا قيام الطبيب الجراح بشق لإجراء الجراحة لإخراج شيء ضار، أو إضافة شيء نافع.

المطلب الثاني : مشروعية الجراحة الطبية

علم الطب من العلوم المهمة في الحياة وله مصالح ومنافع جليلة، و لعظيم ما فيه من المصالح والمنافع أباحت الشريعة تعلمه وتعليمه وتطبيقه، بل تعلمه من الفروض الكفاية. والعلماء في العصور السالفة يهتمون هذا العلم اهتماما بالغا، وبرعوا كثير منهم فيه.

وردت النصوص الكثيرة على شرعية الجراحة الطبية، منها قوله تعالى : مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا (سورة المائدة، الآية : 32)، وجه الدلالة الله امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك، والجراحة الطبية تنتظم في كثير من صورها إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك المحقق. ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه
. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطبيب على قطعه للعرق وكويه وقطع العروق ضرب من العلاج الجراحي. وثبتت في السنة شرعية الحجامة التي تعتبر أصلا في جواز شق البدن واستخراج الشيء الفاسد من داخله وأيضا تعتبر نوعا من الجراحة الطبية الصغرى.
المبحث الثاني : أنواع الجراحة

المطلب الأول : الجراحة المشروعة

الجراحة تنقسم إلى قسمين : أولا : للعلاج أو لإصلاح العضو الفاسد أو لإصلاح وظيفة ذلك العضو. ثانيا : شيء تحسيني لا يحتاج إليه. عندنا جراحتان : تجميلية علاجية، وتجميلية تحسينية.

تنقسم العمليات التجميلية عند المتخصصين إلى نوعين :
عمليات لا بد من إجرائها؛ لوجود الداعي إلى ذلك إما لإزالة عيب يؤثر على الصحة أو على استفادته، أي : الشخص من العضو المعيب، أو لوجود تشوه غير معتاد في خلقة الإنسان المعهودة؛ مثل يوجد تشوه بعض الأطفال يولدون وفي كف أيديهم ستة أصابع. وجود هذا التشوه يحدث عيبًا ولو نفسيًّا يؤثر على الصحة النفسية، أو يحدث عيبًا في الاستفادة من أصابع اليد، فلا بد من إجراء جراحة تجميلية علاجية لهذا الأمر، ومن أمثلتها العمليات التي تجري لإزالة العيوب التالية : الشفة الأرنبية، الشق الشفي والشق الحلقي، والتصاق أصابع اليد أو الرجل، وانسداد فتحة الشرج، ورتق البكارة، وإزالة الوشم، وإزالة شعر الشارب واللحية عند النساء، وإعادة تشكيل الأذن إما لأنها مفلطحة أو ملتوية، وشفط الدهون إذا رافقها إصابة أو مرض، وتصغير الثدي من بعض النساء إذا رافق مرض، وزراعة الثدي لمن استأصل منها لسرطان، وتصحيح الحاجز الأنفي أو الأنف المصاب بتشوه، وتشوه الجلد بسبب الحروق أو الآلات القاطعة أو الطلقات النارية، وتصحيح كسور الوجه أو الجمجمة أو  الفكين، إلى غير ذلك من أنواع العيوب لإصلاح تشوه حادث أو عيب يخالف أصل خلقة الإنسان أو صورته المعهودة
.
المطلب الثاني : الجراحة المحرمة

يسمى عمليات اختيارية لا داعي لإجرائها سوى رغبة المريض أن يكون شكله أحسن، أو منظره أجمل هي لا تؤثر على خلقته السوية، ولا تؤثر على أداء وظائفه العضوية؛ فهي عمليات تهدف لتحسين المظهر لا لوجود عيب أو تشوه؛ بل لتحقيق منظر أحسن وأجمل، أو تهدف لتجديد الشباب، وإزالة مظاهر الشيخوخة، ومن أمثلتها : إزالة الشعر وزرعه المعروف سابقًا بالنمص، إزالة شعر الحاجبين، وزرع شعر جديد أو نحو ذلك، وتقشير البشرة لظهور قشرة أخرى، ونموها تكون أكثر بياضًا أو جمالًا، وشد الجبين ؛ لأن فيه تجاعيد تصيب الجبين والجبهة؛ لإزالة هذه التعرجات، ورفع الحاجبين، وشد الوجه والرقبة لما فيهما من تجاعيد، وحقن الدهون لإظهار السمنة، وشفط الدهون التي لا يصاحبها مرض، وتجميل الأنف أو الذقن أو الثديين تصغيرًا أو تكبيرًا.

المطلب الثالث : الضوابط والشروط لجواز الجراحات :
الضوابط والشروط العامة لأجراء عمليات جراحات التجميل 
:
1. أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعًا كإعادة الوظيفة، وإصلاح العيب، وإعادة الخلقة إلى أصلها. 

2. ألا يترتب على الجراحة ضرر يربو يزيد على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.

3. أن يقوم بهذا العمل الجراحة التجميلية طبيب أو طبيبة من أهل الاختصاص المؤهلين.
4. أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض طالب الجراحة. 

5. أن يلتزم الطبيب المختص بالتبصير الواعي لمن يجري العملية بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء إجراء العملية.
6. ألا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرًا ومساسًا بالجسم من الجراحة.
7. ألا يترتب عل الجراحة مخالفة للنصوص الشرعية كالواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة، والمتفلجة... إلى آخره. 

8. أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وكشف العورة وأحكام كشف العورات وغيرها إلا لضرورة أو حاجة داعية إلى ذلك، والضرورات تقدر بقدرها.

المطلب الرابع : معرفة الأحكام الشرعية للعمليات
العمليات الجراحية التجميلية العلاجية كالشفة الأرنبية مثلًا جائزة للضرورة أو الحاجة. كذلك التحسين الذي يلائم الفطرة والخلقة الربانية، كإزالة العيوب وإزالة شعر المرأة في الوجه، وبين الحاجبين، وزرع الشعر للأقرع والأصلع.

أما العمليات الجراحية المغيرة للشكل السليم والخلقة الربانية السوية هي حرام، وأيضا التحسين الذي يدلس ويوهم، كالواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والمتنمصة والنامصة، والفلج، والوشر، والقشر
.
خلاصة القول : ما كان للدواء وللعلاج ولإزالة أضرار ولجلب منافع جائز شرعًا على قدر الضرورة والحاجة، وما كان للتحسين دون مرض ولا حاجة إلى ذلك أو للهوى والتشبه فهو حرام خصوصًا إذا كان في الدوائر التي نهي، أو ورد النص بالنهي عنها.
المبحث الثالث : منع الحمل الجراحي (التعقيم)

المطلب الأول : تعريف منع الحمل الجراحي

منع الحمل الجراحي هو التأثير على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة ليفقد صلاحية الإنجاب
 أو إجراء عملية جراحية للحيلولة دون وقوع الحمل مؤقتا أو مؤبدا.

المطلب الثاني : أنواع منع الحمل الجراحي ووسائله
التعقيم بالنسبة كونه مؤقتا ومؤبدا على نوعين :
1. التعقيم المؤقت وهو التأثير على الجهاز التناسلي ليفقد صلاحية الإنجاب مؤقتا، والغرض منه تنظيم النسل وليس تحديده.

2. التعقيم المؤبد هو التأثير على الجهاز التناسلي ليفقد صلاحية الإنجاب مؤبدا، والغرض منه قطع النسل نهائيا.

وسائل منع الحمل الجراحي

الطريق الوحيد للتعقيم في القديم هو الخصاء، أما في الحديث يتم التعقيم للرجل عن طريق : قطع أو ربط أو سد القناتين الدافقتين التي تحمل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى السائل المنوي، فلن يحتوي السائل المنوي على الحيوانات المنوية، والتالي لن يحدث الحمل.

أما للنساء فيتم التعقيم عن طريق ربط قناة فالوب
 أو قطعها أو إمساكها بمسبك طبي.

المطلب الثالث : أدلة منع الحمل الجراحي وحكمه

وردت النصوص الشرعية في الحث على التناسل والتكاثر، منها قوله تعالى : فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ (سورة البقرة، الآية : 187) يعني الولد
 أي انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح
. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها ؟ قال : لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
.

ورد نصوص شرعية في ذم الخصاء، منها : قوله تعالى : وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ (سورة النساء، الآية : 119)، والخصاء من تغيير خلق الله، نص على ذلك غير واحد من السلف
. وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا
. علية منع الخصاء وهي قطع النسل ومنع الحمل، ليقيسوا التعقيم على الخصاء في التحريم.

حكم منع الحمل الجراحي

ذهب جمهور العلماء المعاصرين وأكثر المجاميع الفقهية على حرمة منع الحمل الجراحي. استدلوا بالنصوص الشرعية الموحية بمخالفة منع الحمل الجراحي لمقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج ومن أبرزها التناسل والإنجاب، كما دل عليه قوله تعالى : يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (سورة النساء، الآية : 1)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم
. فالتعقيم ينافي مقصد أصلي للنكاح وهو تكثير النسل، فدل ذلك على حرمة التعقيم. وأيضا التعقيم ينافي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي حب الولد والنسل، ولا يتفق مع الهدف الأصلي من النكاح وهو النسل والتكثير، وقياس التعقيم على الخصاء في كون كل منهما يقطع النسل بالكلية.
الخاتمة
أستعرض في نهاية هذا البحث أهم النتائج التي انتهيت إليها، وذلك كالآتي :
1. قدرة الفقه الإسلامي على التعامل مع النوازل.
2. تحريم الاستنساخ البشري، أما النباتي والحيواني جائز وفق الضوابط الشرعية.

3. جواز العمليات الجراحية التجميلية العلاجية للضرورة أو الحاجة، وأيضا التحسين الذي يلائم الفطرة والخلقة الربانية كإزالة العيوب، أما العمليات الجراحية المغيرة للشكل السليم والخلقة الربانية السوية و التحسين الذي يدلس ويوهم فهي محرم.
4. التلقيح الاصطناعي الذي يكون بين الزوجين من مائهما، أو الماء من الزوجين وتخصيبه يتم خارجيًّا ثم يحقن في الزوجة، أو ماء الزوجين وتخصيبه وحقنه في رحم الزوجة الثانية لهذا الزوج بمحض اختيارها، هذه جائزة شرعا، ويترتب على ذلك جميع الآثار الشرعية من النسب والميراث. أما الأساليب الأخرى التي تكون النطفة فيها أو البويضة من غير الزوجين، أو من غير أحدهما فجميعها محرمة؛ لأن البذرتين فيها ليستا من الزوجين أو لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
5. يجوز زرع الأعضاء من الحيوان الطاهر، ومن جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، أو إلى جسم إنسان آخر؛ إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًّا، ويجوز أيضا الاستفادة من جزء من العضو الذي استأصل من الجسم لعلة مرضية، ونقل عضوٍ من ميت إلى حي تتوقف حياة الحي على ذلك العضو من الميت، أو تتوقف سلامة وظيفته أو وظيفة أساسية فيه على ذلك مع مراعاة شروطها، و ألا يتم كل ذلك بوساطة البيع.
6. وبهذا أكون قد انتهيت من هذا البحث، وأدعو الله قد وفقت إلى الحد المعقول.
تم بحمد الله والله الموفق
الباحث

التوصيات

أولًا : على المجامع الفقهية ببحث ما يستجد من مسائل لم تكن موجودة من قبل وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به.

ثانيا : تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرةٍ إسلاميةٍ، ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا، وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام.
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